
	 	 	
  

جمعیة رشاقة لمكافحة السمنھ 

لائحة المشتریات 



	 	 	

 الباب الأول أحكام عامة

 المادة الأولى: أھداف اللائحة

 تھدف ھذه اللائحة إلى وضع إجراءات موثقة للاتي :

 1- تطابق الأصناف الموردة للمتطلبات المحددة .

2- وضع معاییر اختیار الموردین . 

3- تقییم الموردین المعتمدین . 

المادة الثانیة : 

تسري أحكام ھذه اللائحة على كافة عملیات الشراء والتعاقدات والإعمال والخدمات التي تتطلبھا حاجة العمل بالجمعیة 

 المادة الثالثة :

تعتبر إدارة المشتریات بالجمعیة ھي الجھة الوحیدة المسئولة عن تنفیذ عملیات الشراء لتوفیر احتیاجات الجمعیة من أصول ثابتة 
ومستلزمات وخدمات أخرى، وتعتبر إدارة المشتریات مسئولة عن تتبع التنفیذ إلى أن تصل الأصناف المطلوبة إلى الجمعیة أو إتمام 

الأعمال المتعاقد علیھا طبقا للشروط المتفق علیھا. 

 المادة الرابعة : الواجبات والمسئولیات

تطبیق اللائحة وقواعد وسیاسات الشراء والتورید والتأجیر لكافة أنشطة الجمعیة وإداراتھا . اتباع إجراءات الشراء الواردة بدلیل -
الشراء والتقید بھا. 

متابعة عملیات التورید بدقة والاحتفاظ بسجلات منظمة ومتابعة دقیقة من خال الحاسب الآلي. -

المشاركة في استلام الوارد من المواد واللوازم للتأكد من مطابقتھا للمواصفات والكمیات الواردة بأمر الشراء المعد من قبل القسم -
المعني الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك 

الاحتفاظ بعالقات ممتازة مع الموردین والاحتفاظ لھم بسجلات وافیة وكافیة عن تعاملات الجمعیة معھم . -

دراسة أسعار التورید بصفة مستمرة من كل مورد الاستخدام عند إعادة الطلب تسعیر الوارد على أساس التكلفة الحقیقیة للشراء -
مع تقدیر للمصاریف العامة ( نقل - تخلیص الخ ) 

مراقبة الشراء المحلي بواسطة المندوبین ومحاسبتھم إعداد ومتابعة خطط الشراء السنویة. -



	 	 	

 المادة الخامسة :

تعد إدارة المشتریات سجال بأسماء الموردین للأصناف التي تحتاجھا الجمعیة والذین یتمیزون بالقدرة والكفایة والسمعة 
الطیبة، ویجب علیھا تحدیث ھذا السجل سنویا . 

المادة السادسة : 

 لا یجوز بأي حال من الأحوال تجزئة المشتریات أو الأعمال أو الخدمات بغرض تغییر طریقة الشراء أو التعاقد لإداء الأعمال أو
 الخدمات .

 المادة السابعة :

یكون شراء المستلزمات بقصد الوفاء بمتطلبات الجمعیة وبمراعاة حدود التخزین المناسبة والاعتمادات المخصصة لذلك بالموازنة 
التخطیطیة. ویكون الشراء في حدود اعتمادات الموازنة بمعرفة مدراء الأقسام بالجمعیة المختلفة وعلى أن تتولى إدارة المشتریات 

إجراءات الشراء والتعاقد 

المادة الثامنة : 

(یتعین على جمیع العاملین في مجال الشراء الإلمام بأحكام ھذه اللائحة وال یمكن أن یكون عدم الإلمام بھا مبرر مقبول لمخالفتھا) 

 المادة التاسعة:

یراعى في تأمین مشتریات الجمعیة وتنفیذ ما تحتاجھ من مشروعات وأعمال القواعد الأساسیة التالیة: 

لجمیع الأفراد والمؤسسات الراغبین في التعامل معھا ممن تتوافر فیھم الشروط التي تؤھلھم لھذا التعامل فرص متساویة -
ویعاملون على قدم المساواة . 

توفیر معلومات كاملة وموحدة عن العمل المطلوب للمتنافسین بما یمكنھم من الحصول على ھذه المعلومات في وقت واحد ویحدد -
میعاد واحد لتقدیم العروض تتعامل الجمعیة في سبیل تأمین مشتریاتھا وتنفیذ مشروعاتھا وما تحتاجھ من أعمال مع الأفراد 

والمؤسسات المرخص لھم بممارسة العمل الذي تقع في نطاقھ الأعمال أو المشتریات اللازمة. 

یجب أن یتم الشراء أو تأمین الأعمال بأسعار عادلة لا تزید عن الأسعار السائدة . -

لا یجوز قبول العروض والتعاقد بموجبھا إلا طبقا للشروط والمواصفات الموضوعیة . -

على الجمعیة أن تفسح المجال في تعاملھا لأكبر عدد ممكن من المؤھلین العاملین في النشاط الذي یجرى التعامل فیھ بحیث لا -
یقتصر تعاملھا مع أشخاص أو مؤسسات معینة . 



	 	 	

 الباب الثاني طرق الشراء

 المادة العاشرة: خطة الشراء

یعد مدیر إدارة المشتریات وبالتنسیق مع الإدارات المختلفة بالجمعیة خطة الشراء السنویة للجمعیة ویتم البدء في إعدادھا قبل انتھاء 
السنة المالیة لیتم العمل بموجبھا في السنة اللاحقة، وتھدف إلى عدم تجمید أموال وأصول الجمعیة وكذلك التخطیط لعملیة الشراء 

وللحصول على أفضل العروض وأفضل الأسعار . 

المادة الحادیة عشر: 

 یتم الشراء بإحدى الطرق الآتیة : 

 1- الأمر المباشر

2- الممارسة 

3- المناقصة المحدودة. 

4- المناقصة العامة. 

 المادة الثانیة عشر : الشراء بالأمر المباشر:

المقصود بالشراء بالأمر المباشر إتمام عملیة الشراء بالاتصال المباشر بالمورد والتفاوض والتعاقد معھ بدون حاجة إلى إجراء 
اتصالات مع غیره من الموردین وتتبع ھذه الطریقة في الحالات الآتیة : 

حد الشراء المباشر المقرر دون عروض حتى مبلغ 5000 ألف ریال  -

وجود الأصناف المراد شراؤھا لدى جھة واحدة محتكرة لھا. -

عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحید . -

عندما تكون قیمة المشتریات بسیطة لا تتحمل المناقصة المحدودة أو الممارسة. -

الأصناف والمھمات المستحدثة لتجربتھا واختبارھا . -

شراء الأصناف التي تفرضھا الحاجة الملحة على أن یقتصر الشراء على أقل قدر تتطلبھ الحاجة حتى تستوفى إجراءات الشراء -
بالطرق الأخرى . 



	 	 	

 المادة الثالثة عشر: الشراء بالممارسة:

   المقصود بالشراء بالممارسة إتمام عملیة الشراء بعد التفاوض مع مجموعة من الموردین وتتبع ھذه الطریقة في الحالات الآتیة :

الأصناف أو الأعمال التي تتمیز بناحیة فنیة لا یستطیع توفیرھا إلا أخصائیون وفنیون معینون -

الأصناف التي سبق طرحھا في مناقصة عامة ولكن جمیع الأسعار المقدمة وجدت غیر مقبولة، وال یسمح الوقت بطرحھا في -
مناقصة عامة أخرى. 

الأصناف التي تقتضي طبیعتھا أن یكون شراؤھا من أماكن إنتاجھا. -

الأصناف والمقاولات والخدمات التي لا تتناسب قیمتھا التقدیریة مع تكالیف إجراء المناقصة. -

الأصناف التي یرى مجلس إدارة الجمعیة أن مصلحة الشركة تقضي بعدم طرحھا في مناقصة عامة .  -

وفي حالة توافر أي من الحالات السابقة تشكل لجنة للقیام بالممارسة بقرار من المدیر العام، ویراعى في تشكیل ھذه اللجنة أن -
تضم العناصر التي تتناسب وظائفھم وخبرتھم مع طبیعة الأصناف المشتراة وأھمیتھا، وتعد اللجنة محضرا یوضح أسماء 

الموردین المشتركین بالممارسة وأسس المفاضلة بینھم ثم ما توصى بھ، ویجب أن یدعم المحضر بالمستندات الدالة على ما جاء 
بھ، لتكون تحت تصرف جھة المراجعة . ویلاحظ ان التوصیة بالاختیار لا تعد نھائیة إلا بعد اعتمادھا من المدیر العام التنفیذي 

للجمعیة. 

 المادة الرابعة عشر : الشراء بالمناقصة المحدودة:

المناقصة المحدودة ھي إحدى صور المناقصة التي یقتصر الاشتراك فیھا على عدد محدود من الموردین كالمقیدین بسجل الموردین 
أو بعضھم على أن یراعى في ھذا الاختیار الكفایة المالیة والسمعة الحسنة . وتسرى على ھذا النوع من المناقصة جمیع القواعد 

والإجراءات المنظمة للمناقصة العامة فیما عدا شرط الإعلان في الصحف، حیث یتم دعوة الموردین للاشتراك في المناقصة 
المحدودة ویسلم بالید . 

المادة الخامسة عشر الشراء بالمناقصة العامة: 

 المناقصة العامة كطریقة من طرق الشراء ھي مجموعة الإجراءات التي تھدف إلى توجیھ الدعوة إلى عامة الموردین المحتملین
 لكي یشتركوا في الصفقة موضوع المناقصة وذلك لتوفیر عنصر التنافس فیما بینھم، بقصد الوصول إلى أفضل الشروط والأسعار،

  وتتمثل الإجراءات التي یجب اتباعھا في حالة الشراء بالمناقصة العامة فیما یلي :

 یشكل المدیر العام التنفیذي للجمعیة اللجان الآتیة:-

1- لجنة إعداد شروط المناقصة وشروط طرحھا. 

2- لجنة فتح المظاریف وتفریغ العروض. 

3- لجنة البت في العطاءات المقدمة . 



	 	 	

 المادة السادسة عشر:

المھام التفصیلیة لعملیة الشراء یقوم أخصائي المشتریات بتأمین احتیاجات الجمعیة من المشتریات وفق ما یلي: 

استقبال طلب الشراء استلام طلب الشراء وفق النموذج المخصص لذلك التأكد من استیفاء الطلب وتوقیع رئیس القسم المستفید التأكد 
من إفادة الإدارة المالیة التأكد من إفادة الإدارة المالیة اعتماد الطلب من الإدارة. 

المادة السابعة عشر: دورة الاعتماد المستندي 

1- استلام أمر الشراء من إدارة المشتریات 

2-اعتماد طلب فتح الاعتماد التأكد من قیمة الاعتماد والمصدر ومبلغھ وسلامة إجراءات الشراء قبل إرجاعھ 

للمدیر المالي لاعتماد الطلب 

3-  إرسال أصل الطلب للبنك وترسل النسخة الأولى مع المرفقات إلى قسم الحسابات ونسخة إلى قسم المشتریات استلام إشعار من 
البنك بفتح الاعتماد للاطلاع على الإشعار ویتأكد من صحة المبلغ واسم المصدر یطابق البیانات مع نسخة طلب فتح الاعتماد 

ویحیلھ للمحاسب المختص قید المعلومات في سجل الاعتماد وإحالتھ للحفظ وإرسال نسخة من الاعتماد إلى قسم المشتریات للمتابعة 
دفع مبلغ التأمین والعمولة واي مصاریف بنكیة أخرى سداد ما تبقى من الاعتماد بعد استلام المستندات من البنك تسلیم المستندات 

إلى المخلص الجمركي لإنھاء إجراءات التخلیص لاستلام المواد المشتراة ( مواد - مستلزمات.. الخ).. 

4- إعداد سند استلام بالمشتریات بعد الفحص سداد قیمة التخلیص والجمارك (إن وجدت) تسعیر المشتریات التأكد من سامة 
إجراءات استلام المشتریات وإجراءات التسعیر والتأكد من البدء في إجراءات التعویض في حالة النقص أو التلف قفل الاعتماد 

المستندي. 



	 	 	


